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خلاصة—هذا البحث يبحث في مسألة أصح الأسانيد.
 الكلمات المفتاحية: مسألة، الأسانيد.
I. المقدمة
هل يحكم لإسناد بعينه أنه أصح الأسانيد مطلقًا؟
اختلف الأئمة في الحكم على إسناد بعينه أنه أصح الأسانيد مطلقًا.
II. موضوع المقالة
هل يحكم لإسناد بعينه أنه أصح الأسانيد مطلقًا؟
اختلف الأئمة في الحكم على إسناد بعينه أنه أصح الأسانيد مطلقًا وهذه مذاهبهم:

المذهب الأول: ذهب جماعة من الأئمة إلى أنه لا يحكم بإسناد بعينه أنه أصح الأسانيد.

وجهة نظرهم ترجع إلى الآتي:

أ- يندر وجود أعلى درجات القبول في كل راو من رواة الإسناد.

ب- الحكم بذلك يختلف باختلاف أنظار العلماء.

ج- الحكم بذلك يتوقف على حصر الأسانيد كلها ثم المقارنة بينها، ولا يوجد أحد من الأئمة ادعى أنه حصر الأسانيد كلها بل إن هذا أمر مستحيل، وممن ذهب إلى ذلك الإمام ابن الصلاح والإمام النووي.

والحكم حينئذ على إسناد معين بأنه أصح على الإطلاق مع عدم اتفاقهم ترجيح بغير مرجح.
المذهب الثاني: ذهب جماعة من الأئمة إلى أنه يجوز أن يحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقًا، وكل إمام رجح ما قوي عندهم وما أداه اجتهاده إلى ترجيحه خاصة إسناد بلده لكثرة عنايته به.

مثال ما قيل فيه أنه أصح الأسانيد على الإطلاق: قال الإمام البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه هي السلسلة الذهبية.
قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أصح الأسانيد كلها محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل.

المذهب الثاني: ذهب جماعة من العلماء إلى أن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد، لا يكون على الإطلاق، بل يقيد ذلك بالصحابي أو البلد مثال ما قيل: إنه أصح الأسانيد بالنسبة لصحابي معين.
أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي.
أصح أسانيد أبي بكر الصديق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر.
أصح أسانيد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عبد الله عن جده عمر بن الخطاب.
مثال ما قيل إنه أصح الأسانيد بالنسبة لبلد معين:

أ- أصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله.

ب- أثبت أسانيد المصريين الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني.

ج- أصح أسانيد اليمنيين معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة.
هل يحكم على حديث بعينه أنه أصح الأحاديث؟
سبق أن ذكرنا حكم ذلك بالنسبة للإسناد وأنه لا يحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد على الإطلاق، فإن قيد ذلك ببلد أو صحابي كان أولى، قد ذكر ابن الصلاح في مقدمته أنه لا يحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق، ولكن هل يلزم من قولهم أصح الأسانيد على الإطلاق ما رواه الإمام أحمد عن شيخه الشافعي عن شيخه مالك عن نافع عن ابن عمر أن يكون الحديث المروي بهذا الإسناد أصح الأحاديث على الإطلاق جزم بذلك الإمام العلائي فقال في حديث مروي بهذا الإسناد إنه أصح حديث في الدنيا.

اختلاف العلماء في الحكم على بعض الأحاديث بالصحة:

سبق أن ذكرنا شروط الحديث الصحيح كما أن هناك شروطًا اختلف فيها بين العلماء فإذا اجتمعت الشروط المتفق عليها والمختلف فيها في حديث كان صحيحًا عند الجميع أما إذا اجتمعت الشروط المتفق عليها دون المختلف فيها فإن الحديث يكون صحيحًا عند الجمهور دون غيرهم ممن شرط شروطًا زائدة على ما شرطه الجمهور، كما أن ذلك يرجع أيضًا إلى مناهج الأئمة في الحكم على رواة الحديث وتوثيقهم فبعضهم متشدد وبعضهم معتدل وبعضهم متساهل، ولا شك أن من تشدد في الحكم على رواة الحديث وتوثيقهم لا يقبل كل ما وثقه المتساهلون، وبالتالي لا يقبل كل ما صححوه.
قال الإمام النووي:

قال أبو عمرو بن الصلاح شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالمًا من الشذوذ والعلة قال: وهذا حد الصحيح فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث، وما اختلفوا في صحته من الأحاديث فقد يكون سبب اختلافهم يرجع إلى الآتي:

انتفاء شرط من هذه الشروط وبينهم خلاف في اشتراطه كما إذا كان بعض الرواة مستورًا أو كان الحديث مرسلًا.
هل اجتمعت في الحديث شروط الصحة أم انتفى بعضها، وهذا هو الأغلب في ذلك كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من شرط الصحيح، فإذا كان الحديث رواته كلهم ثقات غير أن فيهم سهيل بن أبي صالح أو العلاء بن عبد الرحمن أو حماد بن سلمة قالوا فيه هذا حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري؛ لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة ولم يثبت عند البخاري ذلك فيه، وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس وعمرو بن مرزوق وغيرهم ممن احتج بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم.
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